
التنظيم القانوني للاقتصاد الرقمي

العملات المشفرة والتجارة الإلكترونية والتأمين
السيبراني

تأليف

دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

إلى روح أمي وأبي الطاهرة، منبع الرحمة ومدرسة
الفضيلة، داعياً الله لهما بالرحمة الواسعة والجنات

الخالدة.

وإلى ابنتي الحبيبة وقرة عيني صبرينال المصرية
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الجزائرية، زهرة الحياة وجمال الوجود، التي تجمع بين
رقة شط المتوسط وشموخ جبال الأوراس، لتكون

شاهدة على أن الإيمان هو أجمل ما يزين الإنسان.

المقدمة

يشهد العالم تحولاً جذرياً في البنية الاقتصادية
والمالية مع صعود الاقتصاد الرقمي، مما يفرض تحديات

قانونية غير مسبوقة تتطلب تشريعات مرنة وعميقة
في آن واحد. يهدف هذا الكتاب إلى تقديم دراسة
تحليلية شاملة لثلاثة محاور رئيسية تشكل عماد
الاقتصاد الرقمي الحديث، وهي العملات المشفرة

والرموز الرقمية، والمنازعات الناشئة عن التجارة
الإلكترونية، والتأمين على المخاطر السيبرانية. إننا لا

نقدم هنا مجرد سرد للنصوص القانونية، بل نحاول فهم
الفلسفة التشريعية الكامنة وراء تنظيم هذه المجالات،

مع الحفاظ على الثوابت العقدية التي تؤكد أن الله
سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق، وأن المال مال الله

استخلفنا فيه لنحسن التصرف فيه وفق شرعه.
سنغوص في هذا العمل عبر ثلاثين فصلاً معمقاً
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لنحلل إشكاليات الرقابة على التحويلات الرقمية،
وحماية المستهلك في الفضاء الافتراضي، وتنظيم

مخاطر الفضاء السيبراني عبر التأمين. إن هذا الكتاب
هو جهد أصيل خالص، يضع بين يدي المشرعين

والقضاة والمحامين خريطة طريق للتعامل مع
مستجدات العصر الرقمي بما يحقق العدالة والاستقرار

المالي، مؤكدين أن التكنولوجيا أداة مسخرة لخدمة
الإنسان وليست هدفاً بحد ذاتها، وأن القانون يجب أن

يواكب التطور دون التفريط في الحماية القانونية
والأخلاقية.

الفصل الأول

ماهية العملات المشفرة والطبيعة القانونية لها

تعتبر العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثيريوم من
أبرز مستجدات العصر المالي، وهي أصول رقمية تعتمد

على تقنية البلوك تشين. في هذا الفصل، نحلل
الطبيعة القانونية لهذه العملات، هل هي نقود أم سلع

أم أصول مالية؟ يختلف التصنيف القانوني بين الدول،
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مما يخلق تحديات في التنظيم. من منظور إسلامي
وقانوني، يجب أن يكون لها قيمة متعارف عليها

وضمانات. الله خلق الأموال وجعلها قياماً للناس،
ويجب أن تخضع لضوابط تمنع الغرر والجهالة. ندرس هنا

التعاريف الفنية والقانونية، ونحدد الإطار العام الذي
ستدور حوله الفصول اللاحقة، مؤكدين أن عدم وضوح

الطبيعة القانونية يفتح الباب للاستغلال والغموض الذي
يضر بالاستقرار المالي.

الفصل الثاني

تقنية البلوك تشين وأثرها على الشفافية المالية

تقنية البلوك تشين هي السجل الموزع الذي تدعم
عليه العملات المشفرة، وتتميز باللامركزية والشفافية.

في هذا الفصل، ندرس كيف تؤثر هذه التقنية على
مفهوم الرقابة المالية التقليدية. رغم ادعاءات

الشفافية، إلا أن إخفاء الهوية قد يسهل عمليات
غسيل الأموال. الله أمر بالعدل والشهادة في

المعاملات، والتقنية يجب أن تخدم هذا المبدأ. نحلل
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التوازن بين خصوصية المستخدم وضرورة الرقابة
الحكومية لمنع الجرائم. إن فهم التقنية هو

prerequisite لفهم التنظيم القانوني، ولا يمكن تشريع
قوانين فعالة دون إدراك الآلية التقنية التي تعمل بها

هذه الأصول الرقمية وكيف يمكن تتبعها أو تعطيلها عند
الضرورة لحماية المجتمع.

الفصل الثالث

تحديات الرقابة على تحويلات العملات المشفرة

تتميز تحويلات العملات المشفرة بالسرعة وتجاوز
الحدود الجغرافية، مما يعقد مهام البنوك المركزية
وأجهزة الرقابة. في هذا الفصل، نناقش التحديات

القانونية والفنية التي تواجه الدول في مراقبة تدفقات
الأموال. كيف يمكن تطبيق قوانين مكافحة غسيل

الأموال على شبكات لا مركزية؟ نطرح حلولاً تشريعية
تتطلب تعاوناً دولياً وتبادل معلومات. الله جعل للأمة
حدوداً وسيادة، والسيادة المالية جزء منها. لا يمكن

ترك الفضاء الرقمي منطقة بلا قانون. ندرس آليات
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التتبع الرقمي والمتطلبات القانونية لإلزام منصات
التبادل بالامتثال للقوانين المحلية والدولية لضمان عدم
استخدام هذه التحويلات في تمويل الإرهاب أو الجرائم

المنظمة.

الفصل الرابع

الرموز الرقمية وأنواعها التنظيمية

ليست كل العملات المشفرة نقوداً، فهناك رموز منفعة
ورموز أوراق مالية. في هذا الفصل، نميز بين الأنواع

المختلفة للرموز الرقمية والآثار القانونية لكل نوع.
الرموز التي تمثل حقوق ملكية تخضع لقوانين الأوراق

المالية، بينما رموز المنفعة لها نظام مختلف. الدقة في
التصنيف ضرورية لحماية المستثمرين من الغش. الله
حرم أكل أموال الناس بالباطل، والتصنيف الخاطئ قد
يؤدي إلى ذلك. نحلل معايير الاختبار التي تستخدمها

الهيئات التنظيمية لتحديد طبيعة الرمز، ونناقش أهمية
الإفصاح الكامل للمستثمرين حول مخاطر كل نوع

لضمان رضا طرفي العقد على بينة من الأمر بما يتوافق
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مع مبادئ العدالة التعاقدية.

الفصل الخامس

إشكاليات الضرائب على التعاملات الرقمية

فرض الضرائب على أرباح العملات المشفرة يمثل
تحدياً كبيراً بسبب صعوبة التتبع وتقييم الأصول. في

هذا الفصل، ندرس النماذج الضريبية المختلفة المطبقة
عالمياً ومدى فعاليتها. العدالة الضريبية تقتضي

المساهمة في أعباء الدولة حسب القدرة التكليفية.
الله شرع الزكاة نظاماً مالياً عادلاً، والضريبة الحديثة

يجب أن تحاكي هذا العدل. نناقش كيفية تحديد الوعاء
الضريبي في المعاملات اللامركزية، ودور منصات
التبادل في التحصيل والإبلاغ. إن الفراغ الضريبي

يشجع على التهرب، مما يضر بالاقتصاد الوطني. نطرح
مقترحات لتوحيد المعايير الضريبية دولياً لمنع التهرب

عبر الحدود وضمان المساهمة العادلة في تنمية
المجتمع.
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الفصل السادس

حماية المستثمرين من مخاطر التقلب والاحتيال

سوق العملات المشفرة يتسم بتقلبات حادة وانتشار
مشاريع وهمية. في هذا الفصل، نحلل الآليات

القانونية لحماية المستثمرين الأفراد من الخسائر
الفادحة. هل يتدخل القانون لتنظيم السعر أم فقط

لمنع الاحتيال؟ المبدأ هو حرية التعاقد مع حماية من
الغش. الله نهى عن الغرر الفاحش في المعاملات.

ندرس دور هيئات الرقابة في ترخيص المنصات ومراقبة
الإعلانات المضللة. التوعية القانونية للمستثمر جزء من

الحماية. نناقش مسؤولية المنصات عن اختراق
المحافظ أو إفلاسها، وهل يجب وجود تأمين إلزامي
عليها؟ الحماية القانونية يجب أن توازن بين تشجيع
الابتكار ومنع الإضرار بأموال الناس التي استخلفهم

الله عليها.

الفصل السابع
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الجرائم المالية المرتبطة بالعملات المشفرة

تستخدم العملات المشفرة في عمليات الابتزاز
وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. في هذا الفصل،

نرصد أنواع الجرائم المالية المرتبطة بهذا القطاع وسبل
مكافحتها. التعاون القضائي الدولي ضروري لملاحقة

المجرمين عبر الحدود. الله أمر بالتعاون على البر
والتقوى ونهى عن التعاون على الإثم. ندرس أدوات

التتبع الجنائي الرقمي، والإجراءات القانونية لمصادرة
الأصول المشفرة المسروقة. إن تطوير التشريعات

الجنائية لمواكبة هذه الجرائم هو واجب وطني وأمني.
نطرح آليات لتجميد الأصول المشبوهة والتعاون مع

مقدمي الخدمات لتعطيل العناوين المحفظة
المستخدمة في الأنشطة الإجرامية لحماية أمن

المجتمع المالي.

الفصل الثامن

البنوك المركزية والعملات الرقمية الوطنية
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استجابةً لانتشار العملات الخاصة، تعمل العديد من
البنوك المركزية على إصدار عملات رقمية رسمية. في

هذا الفصل، نقارن بين العملات الخاصة والعملات
الرقمية للبنوك المركزية من حيث الثقة والتنظيم.

العملة الرسمية تضمنها الدولة، مما يقلل المخاطر.
الله جعل الخراج بالضمان، والضمان يتطلب جهة
مسؤولة معترفاً بها. نحلل الآثار القانونية لإصدار
عملات رقمية وطنية، وكيف تؤثر على السياسة

النقدية والسيادة المالية. هذا التطور قد يعيد الهيكلة
للنظام المالي العالمي. ندرس التحديات التقنية

والقانونية التي تواجه البنوك المركزية في هذا التحول،
وكيفية ضمان الخصوصية مع الحفاظ على قدرة الدولة

على الرقابة المالية المشروعة لمنع الجرائم.

الفصل التاسع

العقود الذكية وتنفيذها قانوناً

العقود الذكية هي بروتوكولات تنفذ ذاتياً عند استيفاء
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شروطها، مما يطرح إشكالية الاعتراف القانوني بها.
في هذا الفصل، نناقش هل الكود البرمجي يعتبر عقداً
ملزماً؟ القانون يحتاج إلى نية وتراضي، والعقد الذكي

قد يفتقر للمرونة. الله شرع العقود بناء على التراضي،
ويجب تفسيرها بما يحقق العدل. ندرس حالات الخطأ

البرمجي والمسؤولية القانونية الناتجة عنها. هل يمكن
إلغاء عقد ذكي إذا كان مجحفاً؟ نطرح إطاراً قانونياً

يدمج العقود الذكية في النظام القضائي التقليدي، مع
ضمان حق اللجوء للقضاء عند وجود عيب في الرضا أو
التنفيذ، لضمان عدم تحول التكنولوجيا إلى أداة للظلم

الذاتي الذي لا يقبل المراجعة البشرية.

الفصل العاشر

مستقبل تنظيم العملات المشفرة والرؤية التشريعية

نختتم هذا المحور برؤية استشرافية لمستقبل التنظيم
القانوني للعملات المشفرة. هل ستتجه العالم نحو

الحظر أم التنظيم الشامل؟ في هذا الفصل، نرجح كفة
التنظيم الذكي الذي يوازن بين الابتكار والأمان. الله
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خلق الإنسان وجعله خليفة، والتكنولوجيا من أدواته
التي يجب توظيفها للخير. نطرح مبادئ تشريعية

موحدة تقترح على الدول اعتمادها لضمان استقرار
السوق العالمي. المستقبل للعملات التي تحترم

الشفافية والامتثال. نؤكد أن الهدف النهائي هو خدمة
الاقتصاد الحقيقي وليس المضاربة الوهمية، وأن

القانون يجب أن يكون حاضناً للتطوير دون أن يكون
سداً منيعاً أمام التقدم التقني المفيد للبشرية.

الفصل الحادي عشر

ماهية التجارة الإلكترونية وأنواعها القانونية

التجارة الإلكترونية هي بيع وشراء السلع والخدمات
عبر الإنترنت، وتشمل نماذج متعددة مثل من شركة

لمستهلك ومن شركة لشركة. في هذا الفصل، نحدد
التعريف القانوني للتجارة الإلكترونية وأركانها. العقد

الإلكتروني له خصوصية في الإيجاب والقبول. الله أحل
البيع وحرم الربا، والتجارة الإلكترونية شكل حديث للبيع

يجب أن يلتزم بالضوابط. ندرس متطلبات صحة العقد
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الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني، وحجية المستندات
الرقمية. إن وضوح التعريفات يحدد نطاق الحماية

القانونية. نحلل الفروق بين التجارة التقليدية
والإلكترونية من حيث مكان الانعقاد والزمن، وكيف يؤثر
ذلك على الاختصاص القضائي في حالة النزاع لضمان

حقوق المتعاملين.

الفصل الثاني عشر

حماية المستهلك الرقمي وحقوقه الأساسية

المستهلك في الفضاء الرقمي يواجه تحديات مثل عدم
رؤية السلعة فعلياً وصعوبة الرجوع. في هذا الفصل،

نرصد الحقوق الأساسية للمستهلك الرقمي، مثل حق
المعلومات وحق الرجوع. العدالة تقتضي توازن القوى

بين البائع القوي والمستهلك الفرد. الله أمر بالوفاء
بالعقود والكيل والميزان بالقسط. ندرس فترات التروي
والإلغاء في العقود الإلكترونية، والتزامات البائع بشأن

جودة السلعة المطابقة للوصف. الحماية القانونية يجب
أن تكون رادعة للغش. نطرح آليات للشكاوى الرقمية
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وسرعة الفصل فيها، لضمان ثقة المستهلك التي هي
عماد استمرار هذا النوع من التجارة ونموه بشكل

صحي يخدم الاقتصاد الوطني.

الفصل الثالث عشر

الإعلان الرقمي والحدود القانونية له

الإعلان عبر الإنترنت قد يكون مضللاً أو تدخلاً في
الخصوصية. في هذا الفصل، نحلل الضوابط القانونية
للإعلان الرقمي وحماية المستهلك من الممارسات

الخادعة. الله نهى عن أكل الأموال بالباطل، والإعلان
الكاذب وسيلة لذلك. ندرس مسؤولية المنصات

الإعلانية عن محتوى الإعلانات، وحقوق المستهلك
في عدم التعرض للإعلانات المزعجة. التوازن بين حرية
التجارة وحماية الجمهور ضروري. نناقش قوانين حماية
البيانات الشخصية في سياق الإعلانات المستهدفة،

وكيف يمكن للمستهلك التحكم في بياناته. إن التنظيم
الصارم للإعلان يرفع من مصداقية السوق ويمنع

استغلال جهل المستهلك أو حاجته النفسية لدفعه
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لشراء ما لا يحتاجه.

الفصل الرابع عشر

المدفوعات الإلكترونية والأمن المالي

أنظمة الدفع الإلكتروني هي شريان التجارة
الإلكترونية، وأي اختراق فيها يهدد الأموال. في هذا

الفصل، ندرس التنظيم القانوني لمقدمي خدمات الدفع
وضمانات الأمن المالي. الله جعل المال دماً، وحمايته
واجب. نحلل مسؤولية البنوك وشركات الدفع في حالة

الاحتيال أو الخطأ التقني. معايير الأمان مثل التوثيق
الثنائي يجب أن تكون إلزامية قانوناً. ندرس حقوق

المستخدم في استرداد الأموال المسروقة إلكترونياً،
والإجراءات الزمنية للتحقيق. إن ثقة الجمهور في

أنظمة الدفع هي أساس نجاح التجارة الإلكترونية،
والقانون يجب أن يوفر شبكة أمان قوية تجعل

المستخدم يشعر بالاطمئنان عند إجراء معاملاته
المالية عبر الشبكة العنكبوتية.
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الفصل الخامس عشر

النزاعات عبر الحدود والاختصاص القضائي

التجارة الإلكترونية تتجاوز الحدود، مما يثير تساؤلات
حول أي قانون يطبق وأي محكمة تختص. في هذا

الفصل، نناقش قواعد الاختصاص القضائي الدولي في
منازعات التجارة الإلكترونية. الله جعل للأمم حدوداً،

والقضاء جزء من السيادة. ندرس اتفاقيات التعاون
القضائي، وشروط الاختيار الاتفاقي للمحكمة في
العقود الإلكترونية. حماية المستهلك المحلي قد
تتطلب اختصاص محاكم بلده. نحلل صعوبة تنفيذ

الأحكام الأجنبية في هذا المجال. نطرح ضرورة وجود
محاكم متخصصة أو تحكيم دولي سريع للفصل في

هذه النزاعات، لضمان عدم ضياع الحقوق بسبب
تعقيدات الإجراءات الدولية وبطئها الذي قد يضر

بالأطراف الضعيفة في المعادلة التجارية.

الفصل السادس عشر

16



مسؤولية منصات التجارة الإلكترونية

المنصات الوسيطة مثل أمازون وعلي بابا تلعب دوراً
حيوياً، فما مدى مسؤوليتها عن منتجات البائعين؟ في

هذا الفصل، نحلل المسؤولية القانونية للمنصات عن
السلع المغشوشة أو الضارة. هل هي مجرد ناشر أم
شريك في البيع؟ الله أمر بالشهادة وبالعدل، والمنصة

عليها واجب رقابي. ندرس التوجهات الحديثة نحو
تحميل المنصات مسؤولية أكبر لضمان سلامة

المستهلك. التوازن مطلوب لعدم خنق الابتكار. نناقش
التزامات المنصات في التحقق من هوية البائعين وجودة
المنتجات، وآليات المساءلة القانونية في حال تقصيرها

في واجباتها الرقابية التي تفرضها القوانين الحديثة
لحماية السوق من الغش التجاري المنظم.

الفصل السابع عشر

حماية البيانات الشخصية في المعاملات التجارية
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التجارة الإلكترونية تعتمد على بيانات المستخدمين،
مما يهدد الخصوصية. في هذا الفصل، ندرس القوانين

المنظمة لحماية البيانات الشخصية في السياق
التجاري. الله ستر عباده، والخصوصية حق إنساني.
نحلل موافقة المستخدم على جمع البيانات، وحقه

في النسيان والحذف. العقوبات على تسريب البيانات
يجب أن تكون رادعة. ندرس التزامات الشركات بتأمين

قواعد البيانات. إن انتهاك الخصوصية هو انتهاك للأمانة.
نطرح معايير فنية وقانونية إلزامية لتشفير البيانات،

وضرورة إبلاغ المستخدمين فور حدوث أي خرق أمني،
لتمكينهم من حماية أنفسهم، مما يعزز الثقة في
البيئة الرقمية ويحمي العرض والخصوصية للأفراد.

الفصل الثامن عشر

التسوية البديلة للمنازعات الإلكترونية

القضاء التقليدي قد يكون بطيئاً لمنازعات التجارة
الإلكترونية الصغيرة. في هذا الفصل، نطرح آليات

التسوية البديلة مثل التحكيم الإلكتروني والتوفيق عبر
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الإنترنت. الله حبب إلى الناس القسط، والصلح خير.
ندرس فعالية هذه الآليات وسرعتها وتكلفتها

المنخفضة. هل قراراتها ملزمة قانوناً؟ نحلل إطارها
التنظيمي وضمانات الحياد. تسريع الفصل في

المنازعات يشجع على التجارة. نناقش دور منصات
التجارة في توفير أنظمة تسوية داخلية قبل اللجوء

للقضاء، وكيفية الإشراف القضائي على هذه الأنظمة
لضمان عدالتها، مما يخفف العبء عن المحاكم ويوفر
حلاً سريعاً وعملياً للمستهلكين والتجار على حد

سواء في بيئة تتسم بالسرعة.

الفصل التاسع عشر

الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالتجارة

الاحتيال وسرقة الهوية من أخطر جرائم التجارة
الإلكترونية. في هذا الفصل، نرصد أنواع الجرائم

الإلكترونية وسبل مكافحتها قانوناً. الله حرم الاعتداء
على أموال الناس. ندرس التجريم والعقوبة في

التشريعات الوطنية والدولية. التعاون الأمني ضروري
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لتتبع المجرمين الإلكترونيين. نحلل دور الضحية في
الإبلاغ وحفظ الأدلة الرقمية. إن تشديد العقوبات على
الجرائم الإلكترونية يردع المجرمين. نطرح آليات لتعزيز
الوعي الأمني لدى المتعاملين، ودور الجهات الرقابية

في رصد المواقع الوهمية، لضمان بيئة تجارية آمنة
خالية من الاحتيال الذي يهدد استقرار المعاملات

المالية ويهدر أموال الناس بغير حق.

الفصل العشرون

مستقبل التجارة الإلكترونية والتشريعات المطلوبة

نختتم هذا المحور برؤية مستقبلية لتطوير تشريعات
التجارة الإلكترونية. التكنولوجيا تتطور بسرعة، والقانون

يجب أن يكون مرناً. الله خلق الإنسان ومكنه في
الأرض، والتجارة من وسائل العمران. نطرح مبادئ

لتشريعات مستقبلية تركز على الحماية والابتكار معاً.
ندرس تأثير الذكاء الاصطناعي على العقود التجارية.

المستقبل للتجارة الآمنة والشفافة. نؤكد أن الهدف هو
تسهيل التبادل التجاري المشروع الذي ينفع الناس،
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مع سد الثغرات التي قد يستغلها المفسدون، لضمان
استدامة النمو الاقتصادي الرقمي الذي أصبح جزءاً لا

يتجزأ من الاقتصاد العالمي الحديث.

الفصل الحادي والعشرون

ماهية المخاطر السيبرانية وأنواعها

المخاطر السيبرانية تشمل الاختراق وفقدان البيانات
وتعطيل الخدمات. في هذا الفصل، نحدد التعريف

القانوني والتقني للمخاطر السيبرانية. الله خلق الكون
بقدر، والمخاطر جزء من الابتلاء الذي يجب إدارته.

نصنف أنواع الهجمات السيبرانية وأثرها على
المؤسسات. فهم طبيعة الخطر هو أساس التأمين

عليه. ندرس الفرق بين المخاطر التقليدية والسيبرانية
من حيث القابلية للقياس والتوقع. إن التحديد الدقيق
للمخاطر يساعد في تصميم منتجات تأمينية مناسبة

تغطي الخسائر الفعلية دون فتح الباب للمطالبات
الوهمية التي تضر بشركات التأمين وبالمؤمن لهم

على حد سواء.
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الفصل الثاني والعشرون

التأمين على المخاطر السيبرانية كحل ابتكاري

التأمين السيبراني هو عقد لنقل الخطر المالي الناتج
عن الهجمات الإلكترونية. في هذا الفصل، نحلل

الطبيعة القانونية لهذا النوع من التأمين. الله شرع
التكافل، والتأمين شكل حديث منه. ندرس شروط

صحة العقد والتزامات الطرفين. هل يغطي السمعة أم
فقط الخسائر المادية؟ نناقش التحديات في تقييم

القسط بسبب عدم توفر بيانات تاريخية كافية. إن تطوير
هذا السوق يحتاج إلى تعاون بين شركات التأمين

والخبراء التقنيين. نطرح نماذج لتغطيات تأمينية شاملة
تشمل تكاليف التعافي القانوني والتقني، لضمان بقاء

المؤسسات قادرة على الاستمرار بعد الكوارث
السيبرانية التي قد تهدد وجودها في السوق.

الفصل الثالث والعشرون
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تحديات تقييم الخطر وتحديد الأقساط

تقييم الخطر السيبراني صعب بسبب تطور أساليب
الهجوم باستمرار. في هذا الفصل، نناقش التحديات

الاكتوارية والفنية في تحديد أقساط التأمين
السيبراني. الله جعل لكل شيء قدراً، والتقدير
الدقيق ضروري للعدالة. ندرس معايير تقييم أمن

المعلومات للشركات قبل التأمين. هل يجب فرض
معايير أمان دنيا للتأمين؟ نحلل مشكلة الخطر المعنوي

حيث قد تهمل الشركة المؤمن لها الإجراءات الأمنية.
إن التوازن بين القسط والتغطية ضروري لاستدامة

سوق التأمين. نطرح آليات للمراجعة الدورية لمستوى
الأمن السيبراني للمؤمن لهم، وربط الأقساط بمستوى

الالتزام بالمعايير الأمنية، مما يحفز الشركات على
تحسين دفاعاتها تقليلًا للمخاطر الكلية.

الفصل الرابع والعشرون

نطاق التغطية التأمينية والاستثناءات
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ما الذي يغطيه التأمين السيبراني بالضبط؟ في هذا
الفصل، نحلل بنود التغطية الشائعة والاستثناءات مثل
الحروب السيبرانية. الله نهى عن الغرر، ووضوح العقد

واجب. ندرس تغطية خسائر الأعمال، وفدية الفدية،
وتكاليف الإشعار للعملاء. الاستثناءات يجب أن تكون

واضحة لتجنب النزاع. نناقش إشكالية الهجمات
المدعومة من دول وكيفية التعامل معها تأمينياً. إن

الغموض في البنود يضر بالمؤمن له. نطرح صيغاً
قياسية لوثائق التأمين السيبراني لضمان الشفافية
والعدالة في التعاملات، وحماية حقوق الأطراف من

الغبن الناتج عن سوء الفهم لنطاق الحماية المقدمة
في وثيقة العقد المبرمة.

الفصل الخامس والعشرون

مسؤولية شركات التأمين في إدارة الأزمات

عند وقوع الحادث، دور شركة التأمين لا ينتهي بالدفع
بل يشمل إدارة الأزمة. في هذا الفصل، ندرس
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الالتزامات التعاقدية لشركات التأمين في تقديم الدعم
التقني والقانوني فور الاختراق. الله أمر بالتعاون على
البر، وشركة التأمين شريك في التعافي. نحلل أهمية

سرعة الاستجابة لتقليل الخسائر. هل توفر الشركة
خبراء أمن سيبراني؟ نناقش مسؤولية الشركة عن

سوء إدارة المطالبة. إن الخدمة المصاحبة للتأمين
تضيف قيمة كبيرة. نطرح معايير لأداء شركات التأمين

في حالات الطوارئ السيبرانية، لضمان أن يكون
التأمين أداة فعالة لإدارة المخاطر وليس مجرد غطاء
مالي، مما يعزز من قيمة المنتج التأميني في نظر

المؤسسات المعرضة للخطر.

الفصل السادس والعشرون

التنظيم القانوني لسوق التأمين السيبراني

سوق التأمين السيبراني يحتاج إلى رقابة حكومية
لضمان استقراره. في هذا الفصل، ندرس دور الهيئات

الرقابية في ترخيص ومراقبة منتجات التأمين
السيبراني. الله جعل للأمر أولي، والرقابة واجب

25



لحماية الجمهور. نحلل متطلبات الملاءة المالية
لشركات التأمين في هذا القطاع الخاص. هل توجد
إعادة تأمين إلزامية للمخاطر الكبيرة؟ نناقش ضرورة

توحيد المعايير التنظيمية دولياً. إن التنظيم الجيد يمنع
إفلاس الشركات ويحمي المؤمن لهم. نطرح إطاراً

تشريعياً ينظم دخول السوق ويحدد الالتزامات
الإفصاحية لشركات التأمين، لضمان شفافية السوق

وثقة العملاء في قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها
عند وقوع الكوارث السيبرانية الكبرى.

الفصل السابع والعشرون

إعادة التأمين وتوزيع المخاطر السيبرانية

المخاطر السيبرانية قد تكون كارثية وتتجاوز قدرة
شركة واحدة، لذا تلجأ لإعادة التأمين. في هذا الفصل،

نحلل دور أسواق إعادة التأمين في توزيع المخاطر
السيبرانية عالمياً. الله جعل التعاون وسيلة للبقاء.

ندرس تحديات إعادة التأمين في غياب البيانات
الإحصائية الموثوقة. هل يمكن تجميع المخاطر في
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صندوق مشترك؟ نناقش دور الدول في تقديم ضمانات
خلفية للمخاطر السيبرانية الوطنية الكبرى. إن توزيع
الخطر يضمن استدامة التغطية. نطرح نماذج مبتكرة
لتجميع المخاطر السيبرانية على مستوى القطاع أو

الدولة، لضمان وجود غطاء تأميني كافٍ في وجه
الهجمات واسعة النطاق التي قد تهدد البنية التحتية

الحيوية للدول.

الفصل الثامن والعشرون

النزاعات التأمينية السيبرانية وحلها

قد تنشأ نزاعات حول سبب الحادث أو قيمة الخسارة
في التأمين السيبراني. في هذا الفصل، نناقش آليات

حل هذه النزاعات، سواء عبر القضاء أو التحكيم. الله
شرع القضاء لرفع الظلم. ندرس صعوبة إثبات العلاقة

السببية في الهجمات المعقدة. من يتحمل عبء
الإثبات؟ نحلل دور الخبراء الفنيين في تقدير الخسائر
غير المادية. إن وضوح إجراءات المطالبة يقلل النزاع.

نطرح بروتوكولات موحدة لتقييم الخسائر السيبرانية،
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وتحديد مواعيد زمنية ملزمة للشركات للرد على
المطالبات، لضمان حقوق المؤمن لهم وتسريع عملية

التعافي المالي والتقني بعد الحوادث، مما يحفظ
الاستقرار التجاري للمؤسسات المتضررة.

الفصل التاسع والعشرون

التكامل بين التنظيم الأمني والتأميني

الأمن السيبراني والتأمين وجهان لعملة واحدة، فالأمن
يمنع وال يعوض. في هذا الفصل، ندعو للتكامل بين

التشريعات الأمنية الوطنية ومنتجات التأمين. الله أمر
بأخذ الحيطة والحذر. ندرس كيف يمكن لسياسات
التأمين أن تحفز على تحسين الأمن القومي. هل

يجب ربط التأمين بالامتثال للمعايير الوطنية؟ نناقش
دور الحكومة في شراكة القطاعين العام والخاص. إن

التكامل يقلل من تكرار الحوادث. نطرح رؤية استراتيجية
تجعل التأمين أداة سياسية لتعزيز الأمن السيبراني
الوطني، حيث تشجع الحوافز التأمينية المؤسسات

على تبني أعلى معايير الحماية، مما ينعكس إيجاباً
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على أمن المعلومات العام للدولة ويقلل من
vulnerabilities الثغرات التي قد يستغلها الأعداء.

الفصل الثلاثون

خاتمة نحو اقتصاد رقمي آمن ومنظم

نختتم الكتاب بالتأكيد على أن التنظيم القانوني
للاقتصاد الرقمي ليس رفاهية بل ضرورة للبقاء.

العملات والتجارة والتأمين الرقمي مجالات حيوية تحتاج
لعدالة قانونية. الله خلق الإنسان وجعله مستخلفاً،

والأمانة تقتضي حسن الإدارة. نطرح رؤية شاملة تجمع
بين الابتكار والحماية. المستقبل للاقتصاد الرقمي

المنظم الذي يحترم القانون والقيم. نضع هذا الكتاب
كأمانة علمية تسهم في بناء تشريعات رقمية رشيدة.
الله ولي التوفيق في حماية أموال الناس وأمنهم في
العصر الرقمي. إن التوازن بين تحرير الأسواق وضبطها
هو سر النجاح، والقانون هو الميزان الذي يحقق هذا

التوازن لضمان رخاء الأمة واستقرارها المالي في ظل
التحولات التقنية المتسارعة.
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الخاتمة

وبعد إتمام هذه الرحلة في دهاليز الاقتصاد الرقمي
وتنظيمه القانوني، ندرك أن التحديات كبيرة لكن الحلول

ممكنة بالإرادة والعلم. إن الله سبحانه وتعالى هو
الخالق المدبر، والقانون البشري يجب أن يعكس

الحكمة الإلهية في تحقيق العدل ومنع الضرر. نأمل أن
يكون هذا الكتاب قد قدم إضافة نوعية للمكتبة

القانونية، وأن يكون دليلاً للمشرعين والقضاة في
مواجهة مستجدات العصر. إن مستقبل الأمن المالي

والاقتصادي مرهون بقدرة الأنظمة القانونية على
مواكبة الثورة الرقمية دون إغفال الثوابت الأخلاقية
والدينية. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

الفهرس

المقدمة
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الفصل الأول ماهية العملات المشفرة والطبيعة
القانونية لها

الفصل الثاني تقنية البلوك تشين وأثرها على
الشفافية المالية

الفصل الثالث تحديات الرقابة على تحويلات العملات
المشفرة

الفصل الرابع الرموز الرقمية وأنواعها التنظيمية

الفصل الخامس إشكاليات الضرائب على التعاملات
الرقمية

الفصل السادس حماية المستثمرين من مخاطر
التقلب والاحتيال

الفصل السابع الجرائم المالية المرتبطة بالعملات
المشفرة

الفصل الثامن البنوك المركزية والعملات الرقمية

31



الوطنية

الفصل التاسع العقود الذكية وتنفيذها قانوناً

الفصل العاشر مستقبل تنظيم العملات المشفرة
والرؤية التشريعية

الفصل الحادي عشر ماهية التجارة الإلكترونية وأنواعها
القانونية

الفصل الثاني عشر حماية المستهلك الرقمي وحقوقه
الأساسية

الفصل الثالث عشر الإعلان الرقمي والحدود القانونية
له

الفصل الرابع عشر المدفوعات الإلكترونية والأمن
المالي

الفصل الخامس عشر النزاعات عبر الحدود والاختصاص
القضائي
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الفصل السادس عشر مسؤولية منصات التجارة
الإلكترونية

الفصل السابع عشر حماية البيانات الشخصية في
المعاملات التجارية

الفصل الثامن عشر التسوية البديلة للمنازعات
الإلكترونية

الفصل التاسع عشر الجرائم الإلكترونية المرتبطة
بالتجارة

الفصل العشرون مستقبل التجارة الإلكترونية
والتشريعات المطلوبة

الفصل الحادي والعشرون ماهية المخاطر السيبرانية
وأنواعها

الفصل الثاني والعشرون التأمين على المخاطر
السيبرانية كحل ابتكاري
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الفصل الثالث والعشرون تحديات تقييم الخطر وتحديد
الأقساط

الفصل الرابع والعشرون نطاق التغطية التأمينية
والاستثناءات

الفصل الخامس والعشرون مسؤولية شركات التأمين
في إدارة الأزمات

الفصل السادس والعشرون التنظيم القانوني لسوق
التأمين السيبراني

الفصل السابع والعشرون إعادة التأمين وتوزيع المخاطر
السيبرانية

الفصل الثامن والعشرون النزاعات التأمينية السيبرانية
وحلها

الفصل التاسع والعشرون التكامل بين التنظيم الأمني
والتأميني
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الفصل الثلاثون خاتمة نحو اقتصاد رقمي آمن ومنظم

الخاتمة

تم بحمد الله وتوفيقه

تأليف دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

حقوق النسخ والطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمؤلف
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